كان كلامنا المتقدم في إجابة إشكال أبي حنيفة أولاً، ومن ثم في تقرير المطلب بتبيان الإجابة السليمة التي لا يرد عليها إشكال، وقلنا: إن إشكال أبي حنيفة كان يبتني على أن نقيض السالبة الكلية الموجبة الكلية، وبالتالي تصور أن معنى قولنا: (لا صلاة إلا بطهور) فنفي الصلاة بشكل كلي يساوق في المفهوم ثبوت الصلاة مع الطهارة بأي نحو من الأنحاء، ولكن الماتن يقول: إن هذا التصور ليس بسديد،لأن نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، فيكون معنى قولنا: لا صلاة إلا بطهور، نفي الصلاة إلا الصلاة مع الطهور في الجملة بنحو الموجبة الجزئية، لأن النقيض للسلب الكلي هو الإيجاب الجزئي.
ثم أوضح الماتن وقال: لو لم يظهر من هذه الجملة وأمثالها استفادة المفهوم وفهم أن الكلام مسكوت عنه في إفادته للمفهوم لرفعنا اليد عن ذلك، وقلنا: إن ما يشم منه رائحة المفهوم لا يدلل على ثبوت المفهوم للجملة الاستثنائية، ولكن الحق أن ثبوت المفهوم كالنار على المنار في غاية الوضوح، ثم أيدنا المطلب ببعض التأييدات:

التأييد الأول: هو ما اشتهر لدى العلماء من اللغويين والأصوليين، بل وغير هاتين الفئتين، من أن الجملة الاستثنائية دالة على الحصر، دلالتها على الحصر تساوق الاستفادة للمفهوم.

 ثم بينا كيفية الدلالة على الحصر بالبيان التالي: إذ أننا إذا قلنا: ما جاء أحد إلا زيداً، فمعنى كلامنا نفي المجيء عن كل أحد وإثبات نقيضه وهو المجيء لزيد وحده وحده وحده، وهذا معنى أنه المحصور به المجيء، والمقصور عليه الحكم، والمسلوب عن غيره، وبالتالي هذا يساوق المفهوم.

بعد ذلك بينا شاهداً آخر، وقلنا: ولذا حسن التوكيد في قولنا: لا إله إلا الله، ألسنا نقول: وحده لا شريك له، فحسن التوحيد دال على حصر الألوهية به تبارك وتعالى، ثم أبان الماتن مطلباً، وقال: في الجمل التي يكثر استعمالها عندما نقول: ما جاء القوم إلا زيداً، هنا صحيح نحن نحصر المجيء بزيد، ولكن هذا الحصر بالنسبة للقوم، وليس بالنسبة إلى غيرهم، أي الحصر بالنسبة للمستثنى منه الذي أسميناه بالتجوز عقد الوضع، وسمينا المستثنى عقد الحمل، فإذا التفتنا إلى ذلك فالحصر ههنا ليس معناه أن غيره لم يأت مطلقاً، فيقصر المجيء عليه وحده، بل يقصر المجيء عليه وحده بالنسبة إلى القوم، وللننتبه إلى هذه النكتة الجميلة.

نعم يقول الماتن: في الاستثناء المنقطع وهو ما إذا كان المستثنى غير داخل في المستثنى منه كما يقر ذلك النحاة، فههنا الحصر في الحقيقة لابد أن يكون ناظراً إلى تقدير يشمل المستثنى منه وغيره في الروح والمضمون، فإذا قلنا: ما جاء القوم إلا حماراً، فمعنى كلامنا: ما جاء القوم، وما جاء فرد من أفراد الحيوانات، لا فرس ولا بلبل ولا بغل ولا ولا ...إلا حماراً، فيكون المستثنى منه بالرغم أننا ذكرنا القوم، ولكن في الحقيقة يشمل القوم ويشمل بعض أفراد الحيوان، حتى يكون المستثنى له معنى.

بعد ذلك رد الماتن على رأي موجود عند النحاة، وهو أن الاستثناء المنقطع عندما نقول: ما جاء القوم إلا حماراً، ففي الحقيقة هنا (إلا) ليست بمعنى الاستثناء، بل بمعنى الاستدراك، أي (إلا) ههنا تساوي لكن، أي لكن جاء حمار.

يقول الماتن: هذا الرأي فاسد، ولا ينبغي أن نجعل (إلا) للاستدراك بمعنى لكن، بل ينبغي أن نجل (إلا) باقية على الاستثناء، ونجعل الكلام شاملاً للقوم ولغيرهم من أفراد الحيوان، وهذا هو المعنى المراد، أو الأظهر من المعنى المراد هذا، بحسب من له ذوق في اللغة العربية.

وعندئذٍ يلزم مما ذكرناه أن ما ذكره النحاة في الاستثناء المفرغ، أي الذي لا نذكر المستثنى منه، فبدلاً من قولي: ما جاء القوم، فأقول: ما جاء إلا زيد، فهذا الاستثاء المفرغ الذي نحذف منه المستثنى منه، هذا يدل على الحصر الحقيقي وعموم النفي لما عدا زيد، ويكون شمول قولنا (ما جاء) واستيعابه من الظهور بمكان، أي في غاية الظهور لنفي المجيء عن ما عدا زيد، وإثبات المجيء له، أي لزيد، لماذا؟ للبيان التالي: عندما نقول: ما جاء القوم، كما لا حظنا، فيمكن أن يكون (القوم) شاملاً للاستثناء المنقطع لغيرهم، ويمكن أن يكون (القوم) فيه إيماءة أو إشارة على أننا نفينا المجيء عن القوم باعتبار أن الزعماء للقوم وشخصيات القوم لم يأتوا، ولكن عندما نحذف المستثنى منه، ونجعل الاستثناء مفرغاً، ونقول: ما جاء إلا زيد، فهنا حصر المجيء بزيد ونفيه عما عداه فيه إشراق وظهور، وبيان على أن الحصر به، أي بمجيئه وحده لم يشارك من قبل ما سواه، والادعاء أنه ليس ما جاء القوم باعتبار ما جاء رؤساؤهم وزيد رئيس فجاء مثلاً، فكأننا حصرنا المجيء به، بل يعني شراشر القوم على حد التعبير الفلسفي، بما يشمل الداني والعالي والوضيع والرفيع والمذكور صراحة وغير المذكور بالصراحة، الجميع نفينا عنه المجيء، وأثبتنا المجيء لزيد وحده وحده وحده.
ولذلك يقول: ولازم ما ذكرنا دلالة الاستثناء المفرغ فهو الذي يحذف المستثنى منه فيه ويختص النفي على الحصر الحقيقي وعموم النفي لجميع ما عدا المستثنى، جميع ما عدا زيد هذا الذي أثبتنا له المجيء منفي عنه المجيء، لماذا؟ يقول: لأن حذف المتعلق الذي هو القوم مع عدم القرينة سوف يقتضي أن نحمل أن يكون سلب المجيء عن الجميع على العموم.

ولكن يقول أيضاً: أحتاج أن أنبه إلى حيثية ينبغي الالتفات إليها، ألا وهي، نحن عندما نقول: ما جاء إلا زيد، وعندما نقول أيضاً: ما جاء أحد أو ما جاء القوم إلا زيد، عندما نقول في بعض الأحايين تكون هناك قرينة أو شاهد حال يدلل على أن المنفي وإن أتينا بكلمة (أحد)، والنكرة في سياق النفي والنهي يدلان على العموم، ولكن نحن ليس قصدنا أن ننفي العموم، بل قصدنا أن ننفي كبراء القوم، وعندنا شاهد حال، يعني من يعتد به إذا جاء تحقق المجيء، أما غيره وهم الحواشي، فلا نظر إليه ولا عناية بهم ولا توجه لهم، فحتى إذا جاءوا، فبما أنه ما جاءت هذه الشخصيات الكبيرة فنقول: ما جاء أحد، ونقصد هؤلاء الكبار، فهذا يمكن، فالنفي وإن كان للجميع في ظاهر اللفظ، ولكن يوجد شاهد حال مقدر على أن المنفي هو كبار الكبار والشخصيات الشخصيات.
يمكن أن تكون الألف واللام كأن هناك قرينة وشاهد حال، مثل (وأرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسولا) أي ذاك الرسول الذي أرسلناه إليه وهو موسى (عليه السلام).

ولذلك يقول: غاية الأمر أنه كثيراً ما يراد به الحصر الإضافي بلحاظ خصوص جهة ملحوظة للمتكلم، يقتضيها سياق الكلام، أو وجود قرينة من القرائن المحيطة بالكلام والتي لا تقدر أن تقول هنا مثلاً نعتمد على الألف واللام العهدية، وهناك على القرينة الحالية، وثالثة على قرينة لفظية، ورابع على الجمع بين شاهد الحال وقرينة المقال، لا، بل يقول نحن لا نقدر أن نعطي ضابطة، فهذا موكول إلى أصحاب الأذواق السليمة، ألا يقول الناس أنه عنده شم اللغة قوي، فمجرد أن تقول له كذا، يقول هذا ظاهر في كذا، يقال إن أحد الفقهاء (يرحمه الله) يقول: أنا أعرف أن هذا الدعاء كدعاء الصباح أنه من أدعية أمير المؤمنين أم من غيرها من بقية أدعية الأئمة، وأعرف أن دعاء كميل لأمير المؤمنين، وجئ لي ببعض الأحاديث الموجودة فأقول لك: هذا لأمير المؤمنين وهذا لغيره، لأني أعرف طريقة الكلام، حتى في الروايات هذا موجوداً، فلا يكون الفقيه فقيهاً حتى يعرف لحن كلامنا، فيصير عنده ذوق وشم فقاهة قوي، وهذا ليس استئناساً بل مرحلة أكبر من ذلك، فهذا من الذي يسمى ظن الألمعي عين اليقين، يعني لامع في فهمه وثاقب في فكره، يصل إلى إدراك الحقائق بهذا المعنى.

أيضاً مما يدلل على المفهوم وهو من أدوات الحصر، في الحقيقة، نعبر عن اللفظ، وإلا هي مؤنث، (إنما) وههنا صرح أهل اللغة، علماء العربية، بأن (إنما) للحصر، فقال الأصوليون تبعاً للغويين، بأن (إنما) إذا كانت للحصر ـ وهكذا أيضاً أورد علماء التفسير ـ فتكون دلالتها على المفهوم في غاية الوضوح ويأتي فيها نفس الكلام السابق الذي أوردناه في الاستثناء بـ (إلا)، لأنه ههنا حصر، فإذا كانت مفيدة للحصر كما صرح بذلك علماء اللغة، بل قيل: إنه لم يوجد مخالف لدعوى إجماع اللغويين، يعني قالوا: بأن (إنما) للحصر، وإذا كانت كذلك فتكون دالة على المفهوم بوضوح: والذي يؤكد هذا المعنى أن الحصر المستفاد من (إنما) يتبادر، فأنت الآن هذا العرف ببابك،إذا قرأت عليهم الآية: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) سوف يقول لك: الولاية ههنا محصورة في ثلاثة، في الله تبارك وتعالى وفي الرسول (صلى الله عليه وآله) وفي إمامنا أمير المؤمنين (عليه السلام) والأئمة من ولده (عليهم السلام) بالنص.
ولذلك يقول: ويقتضيه التبادر، حيث لا إشكال في ظهورها في انحصار المتقدم بالمتأخر كما رأينا، الولاية التي تقدمت حصرت في الحق تبارك وتعالى وفي الرسول وفي الإمام (صلوات الله وسلامه عليه) أليس كذلك؟

غاية الأمر يقول الماتن، هذه (إنما) يكون نلتفت لها، فكثيراً ما العرب هكذا عندهم ودائماً استعمال للشيء في ما وضع له حقيقة، واستعمال للشيء في غيره مجازاً من باب التوسع، فالحصر ههنا عندنا أيضاً على قسمين، حصر حقيقي وهو في حصر الصفة بالموصوف أو الموصوف بالصفة، وعندنا حصر إضافي، فأنا تارة أقول: إنما العالم زيد، يعني أريد أن أحصر العلم بزيد، أو (إنما الفقيه زيد) فهذا الحصر في الحقيقة إضافي، فأنا لا أريد أن أقول: إن زيداً هذا الذي أصبح الجهبذ العلم والعلم الجهبذ، أي أن غيره لا يتصف بالعلم، وأن العلم حصر به، وقصر عليه، ولكن من باب تبيان المزية له، وإظهار دقة نظره، وعمق فكره، وتألق مبانيه، وحسن ذوقه، الحصر في كثير من الأحيان وفي أحيان كثيرة يستعمل بهذا المعنى، يعني لتبيان مزية، فلا يراد به الحصر الحقيقي، وإنما يراد به الحصر الإضافي.

ولذلك ينبه الماتن على هذا المطلب ويقول: غاية الأمر أنها كسائر أدوات الحصر، حتى (إلا) هكذا، فليس دائماً الحصر فيها حقيقي، فكثيراً ما نستعمل (إنما) للحصر الإضافي، بلحاظ خصوص بعض الجهات المقصودة بالنفي، فكأن الذي ليس عنده هذه الدقة كأنه لم يصر عالماً، فالذي ليس عنده حسن السليقة والشم القوي في التخصص هذا فكأنه ليس بعالم، فتقول: إنما العالم، فتصير دالة على أنه وحده وحده الذي أصبح، ولكن ليس المقصود هكذا، فلو فتشنا في الحقيقة فيوجد غيره من العلماء، ولكن يعني عنده ذوق وعنده حسن وعنده فكر، فنحن نلاحظ مقتضيات الأحوال ونأتي بهذا التفخيم في اللفظ الذي ندلل عليه بـ (إنما).

غاية الأمر أنها كسائر أدوات الحصر، كثيراً ما تستعمل في الحصر الإضافي، بلحاظ خصوص بعض الجهات المقصودة بالنفي مما يقتضيه حقيقة حال أو مقال، بل هو المتعين دائماً في حصر الموصوف على الصفة، فقولنا: إنما زيد شاعر، عندما أحصر زيد الذي له صفة وهي الشاعرية، وأريد أن أحصره بالشعر، فهل معناه أن ليس له صفة أخرى؟ بل يمكن أنه شاعر وناقد، ويمكن أن يكون شاعراً وخياطاً، ويمكن أن يكون شاعراً ورياضياً، ولكن عندما أحصر زيداً بالشعر فقصدي أن أنبه على أمر، وهو أن الشعر طاغي عليه، وغالب على أمره، حتى في كلامه النثري مزج بالشعر، فلا يكاد يتكلم إلا ويتفق منه الشعر تدفقاً، بعضهم هكذا، لأنه حافظ الكثير من الشعر، والكثير من الأبيات، والكثير من الشواهد، فلا يتكلم إلا بالشعر، لأن نفسه انطبعت على الشعر، وإلا هو عنده ما شاء الله من الأمور الأخرى، فهو ناقد ومحقق، ولكن نريد أن نحصر الموصوف بالصفة لتبيان أبرز وأظهر الصفات، وليس قصدنا أن ننفي بقية الصفات أنه لم يتصف بغيرها، وإلا هذا سيكون خلاف الواقع، لأنه أيضاً يصير ماشياً ويصير متحركاً ويصير غير ذلك، فهذا غير صحيح.
ولذا يقول:  بل هو المتعين دائماً في حصر الموصوف بالصفة نحو إنما زيد شاعر، أو تاجر، أو عامل، حيث لا يراد به نفي كل صفة أخرى عنه، لما هو المعلوم من عدم خلوه عن كثير من الصفات ككونه حياً أيضاً ومتكلم وناقد، بل نفي خصوص بعض الصفات مما تقتضيه قرينة السياق، كأن يقول لك مثلاً: زيد عالم أو شاعر؟ فتقول: إنما زيد شاعر، فتريد أن تنفي العلم الذي هو مشتبه به، ولا تريد في حصر الموصوف بالصفة أنه لم يتصف بغيرها، لأن هذا خلاف الواقع في الحقيقة.
ولذلك قال: مما تقتضيه قرينة السياق كالعلم أو الشجاعة أو غيرهم.
وذلك لا ينافي دلالتها على الحصر بها بنسبة خاصة، لأن الفرق بين الحصر الحقيقي والإضافي في طرف النسبة المذكورة لا في أصلها، فلا نريد أن نقول أن (إنما) إذا استخدمت للحصر الإضافي في حصر الموصوف على الصفة أن معناها أنها سوف تخرج عن الحصر، فهذا لاينافي دلالتها على الحصر، فتكون باقية ودالة على كونها يستفاد منها الحصر، لكنه في بعض الأحيان تكون الشواهد والقرائن دالة على أن الحصر إضافي وليس بحقيقي، وإلا هي بطبيعتها دالة على الحصر.

ولذلك يقول: ولذا لا يصح الإتيان بـ(إنما) لمحض بيان ثبوت الحكم للموضوع من دون حصر أصلاً، فلا يمكن القول: إنما شاعر، فلا يصح في هذه الموارد الإتيان بها وحدها مع إثبات الشيء للصفة دون الدلالة على الحصر، بل لابد أن يستفاد منها الحصر.

لكن الشيخ الأعظم (عليه الرحمة) استشكل في دلالتها على الحصر، وقال: الظاهر أن (إنما) لاتدل على الحصر، وذلك لأنها لو كانت دالة على الحصر لكان الغالب عليها أنها أينما وجدت دللت على الحصر، بينما نرى أمثلة كثيرة (إنما زيد شاعر) والحال أنه قد يكون ناقداً وقد يكون فقيهاً وقد يكون رساماً، وما أشبه ذلك من الصفات، فإذاً يقول الشيخ الأعظم استعمالها للدلالة على الحصر مع كونها تستعمل كثيراً ما وكثيراً ما تستعمل غير دالة على الحصر، فمعنى ذلك أننا لايمكن أن نقطع جازمين وأن نجزم قاطعين بأنها أينما استعملت فهي دالة على الحصر، ولنقل في بعض الأحيان تكون دالة على الحصر وفي بعض الأحيان تكون غير دالة على الحصر، والحقيقة إن استعملت دالة على الحصر استفيد منها المفهوم، وإن استعملت غير دالة على الحصر لم يستفد منها المفهوم، ثم يكون نتبين ففي بعض الأدوات مثل (إلا) لها مرادف، نحو: حاشا، ماعدا، ما سوى، ما خلا، لكن (إنما) فريدة ووحيدة وليس لها ما يرادفها، فلا نستطيع أن نقطع بأنها دائماً وأبداً دالة على الحصر، باعتبار أنها أولاً ليس لها مرادف، وثانياً كثيراً ما تستعمل ولا يستفاد منها الحصر كما أوردنا، فالأحسن أن نقول هكذا بنحو الموجبة الجزئية: إن دلل الاستعمال وكان ظاهراً بيناً على إفادتها للحصر أستفيد منها المفهوم، وإن كانت غير دالة على الحصر كما في بعض الموارد فهي غير دالة على المفهوم.

الماتن يقول: الشيخ الأعظم (يرحمه الله) اشتبه عليه المطلب، فظن أن (إنما) تستعمل في بعض الأحايين حاصرة وفي بعض الأحايين غير حاصرة، والحال أنها أينما استعملت فهي حاصرة، ولكن يكون نلتفت ففي بعض الأحيان يكون الحصر بـ (إنما) حقيقياً، وفي بعض الأحيان إضافياً، ويكثر استعمالها في الحصر الإضافي، فلكثرة دوران استعمالها في الحصر الإضافي تصور الشيخ الأعظم (عليه الرحمة) أنها قد تكون غير حاصرة، ولم يتنبه (قدس الله نفسه الشريفة) من أنها في هذه الموارد التي ذكرنا بعضاً منها هي مستعملة حاصرة، ولكن بالحصر الإضافي.

ولذلك يقول: وكأن الذي أوجب التباس الحال على الشيخ الأعظم شيوع استعمالها في الحصر الإضافي، وإلا فتبادر الحصر منها في الجملة مما لا ينبغي أن ينكر، كشيوع استعمالها في الحصر.
ونحن أيضاً ينبغي إذا أردنا أن نرى لفظة كلفظة (إنما) أنها دالة على الحصر أو غير دالة، فلا نأتي إلى استعمالات العلماء في هذا العصر، بل نذهب إلى استعمالات العرب العرباء في نثرهم وشعرهم، كما أوردنا ذلك في القرآن الكريم، رأيناها دالة على حصر الولاية بالحق تبارك وتعالى والنبي (صلى الله عليه وآله) والإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، فنحن لا نستعجل، فقط نقول: الآن يكثر دورانها على ألسنة العلماء والأدباء ومن سار في ركابهما على الحصر الإضافي فهي إذاً غير متمحضة للحصر، لأن الحصر الإضافي أي بالإضافة إلى كذا، فهو حصر، وبالتأويل يرجع إلى الحصر الحقيقي.

ثم نحن لا نهتم بكثرة الدوران، بل يجب أن نرجع إلى الشعر والنثر الذي ورد عن طرفة وعن أمرئ القيس وغيرهم، هؤلاء الشعراء الفحول أصحاب المعلقات.

على أنه يكفي إدراك الحصر من استعمالاتها في الحصر في العصور السابقة، حيث قد يتيسر الإطلاق على معاني الألفاظ المستعملة لهم إذا كان استعمالها كثيراً شائعاً، حيث قد يدرك من مجموع الاستعمالات مفاد لفظة (إنما) مع قطع النظر عن القرائن المكتنفة والمحتفة بالاستعمال، وحينئذ هذا يفيدنا فائدة جليلة.

لكن بعض علماء التفسير من أخواننا العامة ناقش الإمامية في استدلالهم بالآية التي أوردناها على حصر الولاية بعلي (عليه السلام)، الإمام الرازي صاحب التفسير الكبير، وهو أيضاً إمام في علوم متعددة، شخصية إنصافاً تمتاز بالدقة، ولكن له إشكالات بعضها جميل وتحتاج هذه الإشكالات إلى إجابات دقيقة، من جملة إشكالاته: الرد على استدلال الشيعة الإمامية في حصر الإمامة والولاية بعلي، فقال: أنتم تقولون على إمامة علي دون ما سواه، خلا ما عداه، قوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)، فقال هذه الآية غير خاصة بعلي، فلا نسلم أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة، بل هي عامة ولا تختص بعلي، فليست بخاصة، وليست محصورة في علي (عليه السلام)، لماذا؟ يقول: لأنه أصلاً كلمة (إنما) ليست للحصر، فاستخدمت كثيراً في اللغة العربية غير دالة على الحصر، ولاحظ (الدنيا) (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء) فالآن حصر الدنيا بهذا المثل، فيمكن الدنيا أن يكون لها مثال آخر (كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف) فما أكثر الأمثلة التي يمكن أن نجعلها ونحصر إنما الحياة بهذه الأمثلة، فيدلل على أن الحصر ليس يستفاد منه الحصر في أن هذا فقط في هذا، الولاية في علي، لأنه كما الدنيا حصرت ههنا بـ (إنما) في هذا المثال، والحال أنه يمكن أن نحصرها أيضاً أو أن نستعمل معه أمثلة أخرى، وقال أيضاً: ولا شك أن الحياة الدنيا لها أمثال أخرى غير هذا المثال، وقال: أنظر إلى قوله تعالى: ( إنما الحياة الدنيا لعب ولهو) ولا شك أن اللعب واللهو قد يحصل بغير الحياة الدنيا وفي غير الحياة الدنيا، فإذاً (إنما) لا تدلل على الحصر، هذا إشكال الإمام الرازي.
يقول: العجيب من الإمام الرازي ودقة نظره وعظم شخصيته أن يقع في هذا الإشكال الباهت، لماذا باهت؟ لأنه خلاف اللغة العربية وخلاف الذوق السليم، وخلاف المتعارف، ثم ما فرق بين حصر الموصوف بالصفة وحصر الصفة بالموصوف، فوقع في اشتباه في أكثر من مجال، سيأتينا إن شاء الله الإجابة على إشكاله وتبيان موارد الخلل والخطأ في كلامه، عصمنا الله من الزلل والخطأ وجعلنا مع أهل الحق في عالمي الدنيا والآخرة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
